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 (هـ1435عام ( 8/2القرار رقم ))

 الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى

 بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة)أ(

 هـ1/12/1430( وتاريخ 2572رقم )ب

 م.31/12/2006على الربط الزكوي للعام المالي المنتهي في 

 

 

 

 

 

 لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:الحمد 

 عتراضلجنة الا -بمقرها بفرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة-هـ انعقدت 29/2/1435م الأربعاء إنه في يو

ة من:  الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، المشكلَّ

 ارئيس       .............. .الدكتور/

 للرئيس انائب        .............. .الدكتور/

 اعضو      .............. .الدكتور/

 اعضو             .............. .الدكتور/

 اعضو      .............. .الأستاذ/

 اسكرتير            .............. .الأستاذ/

الذي أجراه فرع مصلحة الزكاة والدخل بجدة على الزكوي  على الربط (أ)المقدم من المكلف/ شركة  عتراضوذلك للنظر في الا

والمناقشة المنعقدة يوم  م؛ حيث مثل المصلحة في جلسة الاستماع31/12/2006حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 

( وتاريخ 2599/16/1434بموجب خطاب المصلحة رقم ) ،...............،...............،............... هـ كل من:27/4/1434السبت 

، (...............سعودي الجنسية بموجب بطاقة الهوية الوطنية رقم ) ،...............هـ، وحضر عن المكلف كل من:23/4/1434

سعودي الجنسية بموجب بطاقة الهوية الوطنية رقم  ،...............هـ،21/12/1443صادرة من جدة، وتنتهي بتاريخ 

سعودي الجنسية بموجب بطاقة الهوية الوطنية  ،...............هـ،21/12/1443من جدة، وتنتهي بتاريخ  ، صادرة(...............)

هـ، وذلك بموجب تفويض الشركة رقم )بدون( وتاريخ 18/4/1443، صادرة من جدة، وتنتهي بتاريخ (...............رقم )

ق من الغرفة التجارية بجدة، وقد قامت26/2/2013 المقدم من المكلف، وردود المصلحة  عتراضاللجنة بدراسة الا هـ، المُصدَّ

، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات تضمنها ملف القضية، وما قُدم من مستندات أثناء وبعد جلسة عتراضعلى بنود الا

 الاستماع والمناقشة، في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية؛ وذلك على النحو التالي:

 الشكلية: الناحية
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، مستوفٍ الشروط المنصوص عليها في امقبول من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال الأجل المقرر نظام   عتراضالا 

 جباية فريضة الزكاة.اللائحة التنفيذية لنظام 

 الناحية الموضوعية:

 .( ريالًا 1.366.875: رواتب الشركاء بمبلغ )أولًا 

 وجهة نظر المكلف: – 1

دل لعام  م؛ لأن الأموال المتعلقة بهذا 2006لا يتفق المكلف مع عدم سماح المصلحة برواتب الشركاء كحسم من الربح المعَّ

هـ، وخطاب مصلحة الزكاة والدخل 9/3/1424( وتاريخ 22644الشأن خرجت من ذمة الشركة، وإضافة لذلك فإن الفتوى رقم )

 ؤيدان وجهة نظر المكلف بأن هذه المبالغ لا تجب فيها الزكاة.هـ ي3/1/1428( وتاريخ 102/9بالرياض رقم )

 وجهة نظر المصلحة: – 2

دل الصادر برقم ) هـ وذلك بقبول حسم رواتب 1/1/1432( وتاريخ 34/8/2قامت المصلحة بتعديل الربط بموجب الربط المعَّ

 اهـ، وكذلك طبق  30/12/1426( بتاريخ 6017/9) لتعميم المصلحة رقم اتطبيق  ( ريـال، وذلك 540.000الشركاء في حدود مبلغ )

م و 2004الشركة لعامي  اعتراضهـ الصادر في 1430( لعام 45الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة رقم ) عتراضلقرار لجنة الا

، مع ملاحظة أن الشركة هـ في قضية مماثلة8/1428هـ المؤيد للقرار الابتدائي رقم 972/1431م، والقرار الاستئنافي رقم )2005

صافي ربح السنة للوصول  إلى ( ريالا  1.366.875( بمرفقات القوائم المالية أضافت رواتب الشركاء بمبلغ )15في الصفحة رقم )

دل الخاضع للزكاة. إلى  صافي الربح المعَّ

 رأي اللجنة:– 3

 الآتي:  تضحابعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات 

الوعاء  إلىينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بإضافة رواتب الشركاء  -أ 

 ام؛ حيث يرى المكلف بأن هذه الأموال خرجت من ذمة الشركة، وهي مصروف جائز الحسم وفق  2006الزكوي للمكلف لعام 

ترى المصلحة قبول هـ. بينما 3/1/1428( وتاريخ 102/9لخطاب المصلحة رقم ) اهـ، ووفق  9/3/1424( وتاريخ 22644للفتوى رقم )

هـ، 30/12/1426( وتاريخ 6017/9لتعميم المصلحة رقم ) ا( ريـال؛ وذلك تطبيق  540.000حسم رواتب الشركاء في حدود مبلغ )

( لعام 8هـ، المؤيد للقرار الابتدائي رقم )1431( لعام 972هـ، والقرار الاستئنافي رقم )1430( لعام 45والقرار الابتدائي رقم )

 إلىصافي ربح العام للوصول  إلى ( ريالا  1.366.875أضافت بند رواتب الشركاء بمبلغ )هـ، وتُضيف المصلحة بأن الشركة 1428

دل الخاضع للزكاة بالصفحة رقم )  م.2006وائم المالية للشركة لعام ( بالق15صافي العام المُعَّ

أنها نصت على: "ما  اتضحهـ في إجابتها عن السؤال الأول 9/3/1424( وتاريخ 22644الفتوى رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –ب 

يأخذه صاحب المنشأة مقابل راتب أو بدل سكن أو مواصلات إذا حازه قبل نهاية الحول فلا يحسب في الوعاء الزكوي للمنشأة 

الموظفين، وما يصرف لهم من بدلات، ويراعي في تحديد ما يأخذه صاحب المنشأة كراتب له ما يأخذه شأن رواتب سائر شأنه 

 نظراؤه في المنشآت المماثلة".

إنه يقضي بقبول حسم راتب الشريك  اتضحهـ 30/12/1426( وتاريخ 6017/9تعميم المصلحة رقم ) إلىبرجوع اللجنة  -جـ 

اللجنة بالمادة رقم  المدير من الوعاء الزكوي على أن يكون في حدود راتب المثل، وبسبب صعوبة تحديد راتب المثل استرشدت

هـ التي 25/10/1421تأمينات( وتاريخ  /128( من اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم )16)

( من النظام، ما يتقاضاه العامل المشترك نظير عمله، وبما 18تنص على: "يخضع لحسم الاشتراك المنصوص عليه في المادة )
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×  45.000". وهو ما قامت المصلحة بحسمه من الوعاء الزكوي للمكلف )ا( خمسة وأربعين ألف ريـال شهري  45.000لا يتجاوز )

12.) 

 –في حدود راتب المثل  –في حسم رواتب الشركاء تأييد المصلحة ت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين وبناء  على ما سبق؛ رأ

 م.2006من الوعاء الزكوي للمكلف لعام 

 .( ريالًا 23.629.924: استهلاك السيارات بمبلغ )اثانيً 

 وجهة نظر المكلف: – 1

ك المتراكم للسيارات المباعة خلال السنة، ويود المكلف لا يتفق المكلف مع معالجة المصلحة في عدم السماح بالاستهلا

 إفادة المصلحة أنها طالبت بتكلفة السيارات المباعة خلال السنة على النحو التالي:

 بالريـال السعودي البيان

 51.647.859 ( في القوائم المالية.23للإيضاح رقم ) اطبق   –تكلفة مبيعات السيارات 

( في 23للإيضاح رقم ) اطبق   –الاستهلاك المتراكم  –السيارات المباعة 

 القوائم المالية.

(23.629.924) 

 28.017.935 السيارات المباعة

 وجهة نظر المصلة: – 2

 هـ.1/1/1432( في 34/8/2المكلف، وتم تعديل الربط بالخطاب رقم ) اعتراضتم قبول 

 رأي اللجنة: – 3

أن المصلحة وافقت على وجهة نظر  اتضحبعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ 

 حول هذا البند. االمكلف، وقامت بتعديل الربط، وعليه فإن الخلاف يُعد منتهي  

لحة حول بند استهلاك بين المكلف والمصزوال الخلاف وبناء  على ما سبق، رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين 

 م.2006السيارات لعام 

 ( ريـالات.2.178.008: الإجازات وتذاكر السفر المستحقة بمبلغ )اثالثً 

 وجهة نظر المكلف: – 1

م. وفي هذا الشأن يود 2006الوعاء الزكوي لعام  إلىلا يتفق المكلف مع إضافة المصلحة للإجازات وتذاكر السفر المستحقة 

إفادة المصلحة بأن متطلبات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين، ووزارة التجارة، ومصلحة الزكاة والدخل أن يتم إعداد 

التكاليف بالإيرادات  بمضاهاة اتباع المبدأ المتعارف عليه عالمي  االحسابات على أساس مبدأ الاستحقاق. كما أن الشركة مطالبة ب

المحققة في سنة مالية ما؛ وعليه فليس هناك من خيار أمام الشركة سوى احتساب بعض التكاليف المتعلقة بفترة معينة، 

ولكن يمكن إنفاقها على مدى الأشهر القليلة التالية أو نحو ذلك، ويُضيف أن مثل هذه التكاليف لا يمكن أن تبقى في العمل 

 نفس الأساس الذي تحتسب بموجبه الزكاة.لحول كامل، وهو 
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 وجهة نظر المصلحة: – 2

لم تقبل المصلحة حسم مستحقات الإجازات وتذاكر السفر المستحقة لكونها تستحق للموظفين عن إجازتهم السنوية التي لم 

الحول عليها،  الشركة وحولانتلك المبالغ وعدم خروجها من ذمة يتم الحصول عليها حتى نهاية العام المالي؛ وبالتالي بقاء 

ولكون الموظف لا يمكنه المطالبة براتب الإجازة وتذاكر السفر إلا إذا تمتع بإجازته السنوية، ولا يتمتع الموظف بإجازته السنوية 

على شرط، وهو تمتع  امعلق   اإلا بموافقة صاحب العمل، وبذلك يمكن اعتبار رصيد الإجازات والتذاكر المستحقة مصروف  

لموظف بإجازته السنوية؛ وبناء  عليه فإنه يكون من الناحية النظامية غير مستوف لكامل الضوابط والشروط لاعتبار المصروف ا

( وتاريخ 2/8443/2/1، وتعتبر في حكم المخصصات وينطبق عليها التعميم رقم )افعلي   اجائز الحسم، ومنها أن يكون مصروف  

هـ المصادق عليه بالخطاب 1426( لعام 588، وقد تأيد إجراء المصلحة بالقرار الاستئنافي رقم )(4( فقرة )هـ البند )أولا  8/8/1392

المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم  هـ،1426( لعام 836هـ، والقرار الاستئنافي رقم )27/5/1426( وتاريخ 1/5752الوزاري رقم )

( 1/2598هـ، المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم )1429( لعام 818هـ، والقرار الاستئنافي رقم )19/5/1429( وتاريخ 1/4321)

هـ باعتبار أن الإجازات وتذاكر السفر المستحقة تمثل مبالغ محجوزة لمقابلة ما يُستحق للموظفين عن 21/3/1429وتاريخ 

قة على فات مستحقة معلا مخصصات أو مصروإجازاتهم السنوية، مما يؤكد أن هذه المبالغ المحجوزة وبغض النظر عن تسميته

 شرط، وهو تمتع الموظف بإجازته السنوية.

 رأي اللجنة: – 3

 الآتي: اتضحبعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ 

ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بإضافة الإجازات وتذاكر السفر  –أ 

 ام؛ حيث يرى المكلف أن الشركة مطالبة بإتباع المبدأ المتعارف عليه عالمي  2006الوعاء الزكوي للمكلف لعام  إلىالمستحقة 

ة مالية ما؛ وعليه فليس هناك من خيار أمام الشركة سوى احتساب بعض بمضاهاة التكاليف بالإيرادات المحققة في سن

القليلة التالية أو نحو ذلك، ويُضيف أن مثل هذه التكاليف المتعلقة بفترة معينة، ولكن يمكن إنفاقها على مدى الأشهر 

ة. بينما ترى المصلحة بأنها التكاليف لا يمكن أن تبقى في العمل لحول كامل، وهو نفس الأساس الذي تحتسب بموجبه الزكا

لم تقبل حسم مستحقات الإجازات وتذاكر السفر لكونها تُستحق للموظفين عن إجازاتهم السنوية، وعدم خروجها من ذمة 

( من ( من البند )أولا  4الشركة، وحولان الحول عليها، وتُضيف بأنها تعتبر في حكم المخصصات، وتنطبق عليها الفقرة رقم )

هـ، وقد تأيد إجراء المصلحة بعدة قرارات استئنافية؛ منها القرار رقم 8/8/1392( وتاريخ 2/8443/2/1ة رقم )تعميم المصلح

 هـ.1429( لعام 818هـ، ورقم )1426( لعام 836هـ، ورقم )1426( لعام 588)

بحركة من الحاسب الآلي  اطلبت اللجنة من ممثلي المكلف في محضر جلسة الاستماع والمناقشة مستخرج   –ب 

م، وقد قدم المكلف في 2006به رصيد أول المدة والحركة خلال العام ورصيد آخر المدة العام  االإجازات وتذاكر السفر موضح  

حركة الأستاذ العام لعام  -المقدمة بعد جلسة الاستماع والمناقشة-هـ 26/5/1434( وتاريخ 13 – 0545 – 02مذكرته رقم )

الحساب المتعلق به؛ ولذا تعذر على  سموتواريخ مبهمة وغير موضحة لا امدينة ودائنة، ورصيد  ومبالغ  ام متضمنة أرقام  2006

 اللجنة فحص هذه المستندات ودراستها والتأكد منها.

( من ( من البند )أولا  4م، ينطبق عليها الفقرة رقم )2006ترى اللجنة أن بند الإجازات وتذاكر السفر المستحقة لعام  -ج

هـ، المصادق 1426( لعام 588هـ، وقد تأيد ذلك بالقرار الاستئنافي رقم )8/8/1392( وتاريخ 2/8443/2/1ة رقم )تعميم المصلح

هـ، والقرار الاستئنافي رقم 1426( لعام 836هـ، والقرار الاستئنافي رقم )27/5/1426( وتاريخ 1/5752عليه بالخطاب الوزاري رقم )

لسنوية، وأن ستحق للموظفين عن إجازاتهم اتمثل مبالغ محجوزة لمقابلة ما ي ات المستحقةهـ، باعتبار أن الإجاز1429( لعام 818)

وبغض النظر عن  –طالبة براتب الإجازة إلا إذا تمتع بإجازته السنوية؛ مما يؤكد أن هذه المبالغ المحجوزة الموظف لا يمكنه الم
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موظف بإجازته السنوية، وهو ما تراه اللجنة وقضت به في لقة على شرط تمتع المع –ا مستحق   اأو مصروف   اتسميتها مخصص  

 قرارات سابقة مماثلة.

في إضافة بند الإجازات وتذاكر السفر تأييد المصلحة وبناء  على ما سبق، رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين 

 م.2006الوعاء الزكوي للمكلف لعام  إلىالمستحقة 

 .( ريـالًا 460.975: دفعات مقدمة مقبوضة من العملاء بمبلغ )ارابعً 

 .ريـالًا  (836.872ودفعة مقدمة مستلمة مقابل بيع سيارات بمبلغ )

 وجهة نظر المكلف: – 1

، ( ريالا  460.975لا يتفق المكلف مع معالجة المصلحة المتمثلة في إضافة الدفعات المقدمة المستلمة من العملاء ومقدارها )

م؛ لأن المصلحة لم 2006الوعاء الزكوي لعام  إلى ( ريالا  836.872دفعة المقدمة المستلمة مقابل بيع سيارات ومقدارها )وال

 تطلب أي تفاصيل في هذا الشأن، ولأن هذه المبالغ لم تبق في العمل لحول كامل.

 وجهة نظر المصلحة: – 2

( 23408هـ، والفتوى رقم )1/8/1405( وتاريخ 1570/2للفتوى رقم ) اقامت المصلحة بإضافة الدفعات المقدمة للوعاء طبق  

ة تلك الدفعات؛ بتقديم مستخرج من الحاسب الآلي بحرك عتراضهـ، كما تم مطالبة المكلف عند تقديم الا18/11/1426وتاريخ 

قد تأيد إجراء المصلحة هـ إلا أن المكلف لم يُقدم المطلوب، و28/4/1431( وتاريخ 34/3944/2وذلك بموجب الخطاب رقم )

( وتاريخ 8870هـ المصادق عليه بخطاب معالي وزير المالية رقم )1432لعام  1078بعدة قرارات استئنافية؛ ومنها القرار رقم )

( وتاريخ 10565هـ المصادق عليها بخطاب معالي وزير المالية رقم )1432( لعام 1091هـ، والقرار الاستئنافي رقم )21/9/1432

 هـ.26/11/1432

 رأي اللجنة: – 3

 الآتي:  اتضحبعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ 

ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بإضافة دفعات مقدمة مقبوضة من  –أ 

م؛ حيث يرى المكلف عدم توجب إضافتها 2006الزكوي لعام اء الوع إلىالعملاء، ودفعة مقدمة مستلمة مقابل بيع سيارات 

الوعاء الزكوي لأن المصلحة لم تطلب أي تفاصيل في هذا الشأن، ولأن هذه المبالغ لم تبق في العمل لحول كامل. بينما  إلى

( وتاريخ 1570/2للفتوى رقم ) ام طبق  2006الوعاء الزكوي لعام  إلىترى المصلحة وجوب إضافة الدفعات المقدمة 

هـ، وتُضيف بأنه تم مطالبة المكلف بتقديم مستخرج من الحاسب 18/11/1426( وتاريخ 23408هـ، والفتوى رقم )1/8/1405

( 1078الآلي بحركة تلك الدفعات إلا أنه لم يقدم المطلوب، وقد تأيد إجراء المصلحة بعدة قرارات استئنافية؛ ومنها القرار رقم )

 هـ.1432( لعام 1091هـ، والقرار رقم )1432م لعا

تقديم مستخرج من الحاسب الآلي  –في محضر جلسة الاستماع والمناقشة  –طلبت اللجنة من ممثلي المكلف  –ب 

م، وقد قدم المكلف 2006به رصيد أول المدة والحركة خلال العام ورصيد آخر المدة لعام  ابحركة الدفعات المقدمة موضح  

حركة الأستاذ العام لعام  –بعد جلسة الاستماع والمناقشة  المقدمة-هـ 26/5/1434( وتاريخ 13 – 0545 – 02ته رقم )رفق مذكر

الحساب المتعلق به؛ ولذا تعذر على  سموتواريخ مبهمة وغير موضحة لا اومبالغ مدينة ودائنة، ورصيد   ام متضمنة أرقام  2006

 تأكد منها.اللجنة فحص هذه المستندات ودراستها وال
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( وتاريخ 09 – 1453 – 02ه رقم )اعتراض( الخاص بالنفقات المقدمة في مذكرة 4ذكر المكلف في البند رقم ) –ج 

ته ركذ( من م7)لم تبق في العمل لحول كامل، بينما ذكر في البند رقم  -أي النفقات المقدمة-هـ أن هذه المبالغ 1/12/1430

تود إفادة  (أ)هـ ما نصه: "فإن شركة26/5/1434( وتاريخ 13 – 0545 – 02برقم ) -قشةبعد جلسة الاستماع والمنا-المقدمة 

(. يتعلق بدفعة مقدمة تم اسعودي   ( ريالا  836.872من مبلغ مجموعة ) ( ريال سعودي )بديلا  53.100اللجنة الموقرة أن مبلغ )

ا173.059العملاء، ومبلغ ) استلامها من يتعلق بالدفعة  –( اسعودي   ( ريالا  460.975من مبلغ مجموعة ) )بدلا   ( ريالا  سعودي 

 المقدمة تم استلامها مقابل بيع السيارات قد بقي في العمل لحول كامل".

( الخاص بمستحقات ومخصصات وذمم دائنة أخرى بالقوائم المالية للشركة لعام 17الإيضاح رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –د 

لقاء بيع سيارات بمبلغ  ا، وبند مقبوضات مقدم  ( ريالا  460.975من عملاء بمبلغ ) امقدم   أن بند مقبوضات اتضحم 2006

الوعاء الزكوي  إلىم، وهي نفسها المبالغ التي قامت المصلحة بإضافتها 2005عبارة عن أرصدة مدورة من عام  ( ريالا  836.872)

 لحولان الحول عليها.

أنها نصت في البند الخامس منها على: "أما ما  اتضحهـ 30/10/1406( وتاريخ 2384/2الفتوى رقم ) إلىبرجوع اللجنة  -هـ 

رث أو نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متى أكمله وجبت فيه الزكاة إذا كان الشركة من النقود بقرض أو هبة أو اتستفيده 

هـ على: "... وأما المقترض وهو 18/11/1408 ( وتاريخ18497أو عروض تجارة أو من أي منهما"، كما نصت الفتوى رقم ) انقود  

آخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاة في ذلك الدين إلا إذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن 

 ذمته، فإن الزكاة تجب عليه حينئذ لأن المال في حوزته".

في إضافة بندي الدفعات المقدمة المقبوضة من تأييد المصلحة اضرين وبناء  على ما سبق، رأت اللجنة بإجماع أعضائها الح

 م.2006الوعاء الزكوي للمكلف لعام  إلى –التي حال عليها الحول  –العملاء والدفعات المقدمة المستلمة مقابل بيع سيارات 

 ( ريـال.6.700.000: تأمين نقدي بمبلغ )اخامسً 

 وجهة نظر المكلف: – 1

( ريـال من الوعاء 6.700.000لا يتفق المكلف مع معالجة المصلحة المتمثلة بعدم السماح بحسم التأمين النقدي ومقداره )

م الذي يفيد بأنه يتم الاحتفاظ بتأمين 2006( فقرة )ب( في القوائم المالية لعام 7الإيضاح رقم ) إلىالزكوي، وتشير المصلحة 

لنظام الزكاة  اصير الأجل؛ وبناء  عليه فإن هذه المبالغ لم تبق في العمل لحول كامل، ووفق  ( مقابل القرض ق%10نقدي بنسبة )

فإن المبالغ التي لا يحول عليها الحول وهي في العمل لا تجب فيها الزكاة؛ وعليه فإن التأمين النقدي يجب السماح به كحسم 

 من الوعاء الزكوي.

 وجهة نظر المصلحة: – 2

متداولة تجب فيها الزكاة، وليست من أحد عناصر عروض القنية الواجب  حسم تلك المبالغ لكونها أصولا  لم تقم المصلحة ب

حسمها من الوعاء الزكوي، كما أن هذه المبالغ تُعد من متطلبات ممارسة النشاط، وهي من قبيل المال المرهون الذي لا يمنع 

لما أفتى به كثير من العلماء والفقهاء المتقدمين  ابه، وذلك وفق  الزكاة؛ لأن الرهن ينتقل به المال وملكيته تامة لصاح

والمعاصرين، ومن ضمنهم سماحة مفتي عام المملكة السابق الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن عثيمين، رحمهما الله 

 مال الشركة الخاضع للزكاة.من رأس  ا؛ وعليه فإن هذه المبالغ تمثل جزء  الىتع

 اللجنة:رأي  – 3

 الآتي:  اتضحبعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ 
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ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحة بحسم التأمين النقدي من الوعاء  –أ 

الزكوي وعدم إضافته؛ حيث يتم الاحتفاظ بتأمين  م؛ حيث يرى المكلف توجب السماح به كحسم من الوعاء2006الزكوي لعام 

في العمل لحول كامل. بينما ترى المصلحة أن هذا  الأجل؛ وعليه فإن المبالغ لم تبق( مقابل القرض قصير %10نقدي بنسبة )

كوي، وتُضيف المبلغ من الأصول المتداولة تجب فيها الزكاة، وليست من أحد عناصر عروض القنية واجبة الحسم من الوعاء الز

لما أفتى به عدد  ابأن هذا المبلغ يُعد من متطلبات ممارسة النشاط، وهو من قبيل المال المرهون الذي لا يمنع الزكاة وفق  

 كثير من الفقهاء.

وذمم مدينة أخرى  ام الخاص بمدفوعات مقدم  2006( من القوائم المالية لعام 7الإيضاح رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –ب 

 .( ريالا  6.700.000بند نقد محتجز )تأمين نقدي( مدرج تحت هذا الإيضاح ضمن الفقرة )أ( بمبلغ )أن  اتضح

ومدينة أخرى فقرة  ام الخاص بمدفوعات مقدم  2006( من القوائم المالية لعام 7الإيضاح رقم ) إلىبرجوع اللجنة  -جـ

( مقابل القروض متوسطة الأجل والبالغة قيمتها مبلغ %10أنه ينص على: "هذا البند يمثل النقد المحتجز بنسبة ) اتضح)ب( 

 (".14( ريـال سعودي، والتي تم منحها من قبل بنك محلي )إيضاح رقم 6.700.000)

أن  اتضحم 2006( المتعلق بالقروض في القوائم المالية لعام 14الفقرة )أ( من الإيضاح رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –د 

( 16.000.000م بمبلغ )2005( ريـال بينما كان رصيد أول المدة لعام 163.500.000السنة مبلغ ) المدرج تحت بند المستلم خلال

من قبل  امضمون   اأنها تتضمن ما نصه: "هذا البند يمثل قرض   اتضح( 14فقرة )ب( من نفس الإيضاح رقم ) إلىريـال، وبالرجوع 

قبل بنك محلي لسداد تسهيلات السحب على المكشوف  من امتوسط الأجل ممنوح   ابنك خارجي بضمان بنك محلي، وقرض  

تحت التسوية ومصاريف التمويل الدائنة، ولتمويل شراء سيارات لعقود تأجير متعددة، وسيارات كافة قطاع التأجير، ويُعاد سداد 

مل هذه القروض بمعدلات فوائاهذه القروض بأقساط ربع سنوية أو شهرية على التوالي محددة مسبق   لسعر  اد وفق  ، وتحَّ

 والقرض مضمون مقابل تنازل عن الذمم المدينة وكمبيالات موقعة من قبل معظم الشركاء".. الفائدة بين البنوك السعودية 

( ما نصه: ".... بأنه 3( ص )5ه في البند رقم )اعتراضفي أقوال المكلف حيث ذكر في  اترى اللجنة أن هناك تناقض   -هـ 

(" مقابل القرض قصير الأجل؛ وبناء  عليه فإن هذه المبالغ لم تبقى في العمل لحول 10بنسبة ) يتم الاحتفاظ بتأمين نقدي

( %10م ما نصه: "هذا البند يمثل النقد المحتجز بنسبة )2006( بالقوائم المالية لعام 7كامل..." بينما جاء في الإيضاح رقم )

رعية والمحاسبية الفرق بين القروض متوسطة الأجل وقصيرة مقابل القروض متوسطة الأجل...."؛ ومعلوم من الناحية الش

 الأجل من حيث حولان الحول.

من الحاسب الآلي بحركة  امستخرج   -في محضر جلسة الاستماع والمناقشة-طلبت اللجنة من ممثلي المكلف  –و 

م، مع إرفاق صورة من اتفاقية 2006 بها رصيد أول المدة والحركة خلال العام ورصيد آخر المدة لعام االتأمين النقدي موضح  

-هـ 26/5/1434( وتاريخ 13 – 0545 – 02البنك وطبيعة التأمين النقدي وشروطه، وقد قدم المكلف رفق مذكرته رقم )

 اومبالغ مدينة ودائنة، ورصيد   ام، متضمنة أرقام  2006حركة الأستاذ العام لعام  -المقدمة بعد جلسة الاستماع والمناقشة

الحساب المتعلق به، وقد تعذر على اللجنة فحص مستندات هذا البند ودراستها والتأكد  سممبهمة وغير موضحة لاوتواريخ 

هـ، 2/8/1427( وتاريخ 0399/2006رقم ) (ب)( باتفاقية البنك 2منها، كما تم تقديم صورة من اتفاقية البنك ضمن الملحق رقم )

 على القروض متوسطة الأجل. ادم  ( تُدفع مق%10منها أن التأمين النقدي ) اتضح

والتأمين النقدي هنا يأخذ حكم الرهن من  -كما يرى الأصوليون-ترى اللجنة أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره  –ز 

، ولا يؤثر اوحديث   اأن زكاة المال المرهون على الراهن، وهو قول جمهور الفقهاء قديم   اي  ناحية تكييفه الفقهي، ومعلوم فقه

القادر فالقول  يءهذا القول عدم قدرة الراهن على التصرف، فإذا كانت زكاة الدين تجب على الدائن في دينه على الملعلى 
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كما  اءه؛ فيما لو كان له غلة أو نماءبوجوب زكاة المال المرهون على الراهن من باب أولى؛ ذلك أن له بحكم الشرع غلته ونم

 يقول الفقهاء.

الوعاء الزكوي  إلىفي إضافة بند التأمين النقدي تأييد المصلحة ت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين وبناء  على ما سبق، رأ

 م.2006للمكلف لعام 

 ( ريال.6.100.000: مبالغ محتجزة مقابل التنفيذ بمبلغ )اسادسً 

 وجهة نظر المكلف: – 1

بالغ المحتجزة مقابل التنفيذ والحساب الجاري لا يتفق المكلف مع معالجة المصلحة المتمثلة في عدم السماح بحسم الم

لنظام الزكاة فإن هذه  ا؛ لأن هذه المبالغ لم تبق في العمل لحول كامل؛ وبناء  عليه ووفق  ( ريالا  6.100.00المقيد ومقداره )

 المبالغ لا تجب فيها الزكاة.

 وجهة نظر المصلحة: – 2

متداولة تجب فيها الزكاة، وليست من أحد عناصر عروض القنية الواجب  لم تقم المصلحة بحسم تلك المبالغ لكونها أصولا  

حسمها من الوعاء الزكوي، كما أن هذه المبالغ تُعد من متطلبات ممارسة النشاط، وهي من قبيل المال المرهون الذي لا يمنع 

 الزكاة؛ لأن الرهن ينتقل به المال وملكيته تامة لصاحبه؛ 

ثير من العلماء والفقهاء المتقدمين والمعاصرين، ومن ضمنهم سماحة مفتي عام المملكة السابق لما أفتى به ك اوذلك وفق  

؛ وعليه فإن هذه المبالغ تمثل جزء  من رأس مال الشركة لىاالشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن عثيمين، رحمهما الله تع

 الخاضع للزكاة.

 رأي اللجنة: – 3

 الآتي: اتضحتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ بعد أن درست اللجنة وجه

ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحة بحسم مبالغ محتجزة مقابل  –أ 

زكوي؛ لأن هذه م؛ حيث يرى المكلف توجب حسم مبالغ محتجزة مقابل التنفيذ من الوعاء ال2006التنفيذ من الوعاء الزكوي لعام 

المبالغ لم تبق في العمل لحول كامل، ويُضيف بأنه يتم حجز المبلغ مقابل التنفيذ على أن يتم رده عند إتمام فترة الاتفاقية. 

بينما ترى المصلحة أن هذا المبلغ من الأصول المتداولة التي تجب فيها الزكاة، وليست من أحد عناصر عروض القنية واجبة 

ء الزكوي، وتُضيف بأن هذا المبلغ يُعد من متطلبات ممارسة النشاط، وهو من قبيل المال المرهون الذي لا الحسم من الوعا

 لما أفتى به كثير من الفقهاء. ايمنع الزكاة وفق  

أنه ينص على  اتضحم 2006( المتعلق بالحجوزات المدينة في القوائم المالية لعام 5الإيضاح رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –ب 

مع لمدة العقد  امقابل تعويض مالي متفق عليه طبق  ( د): "تقوم الشركة بتشغيل وصيانة وإدارة السيارات المملوكة لشركة أن

 ( ريـال سعودي كحجوزات مدينة والتي تكون مستردة مع انتهاء مدة العقد".6.100.000وقد تم احتجاز مبلغ ) (،د)شركة 

تقديم مستخرج من الحاسب الآلي بحركة  -محضر جلسة الاستماع والمناقشةفي -طلبت اللجنة من ممثلي المكلف  –ج 

م، وقد قدم 2006بها رصيد أول المدة والحركة خلال العام ورصيد آخر المدة لعام  االمبالغ المحتجزة مقابل التنفيذ موضح  

( متضمنة 6م ملحق رقم )2006ام هـ حركة الأستاذ العام لع26/5/1434( وتاريخ 13 – 0545 – 02المكلف رفق مذكرته رقم )

الحساب المتعلق به، وقد تعذر على اللجنة فحص  سموتواريخ مبهمة وغير موضحة لا اومبالغ مدينة ودائنة ورصيد   اأرقام  

 مستندات هذا البند، ودراستها والتأكد منها.
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( ريـال مدرج تحت بند حجوزات 6.100.000أن المبلغ ) اتضحم 2006القوائم المالية للمكلف لعام  إلىبرجوع اللجنة  –د 

( ريـال مما 6.100.000( ريـال، ورصيده آخر العام بلغ )6.100.000م بلغ )2006مدينة ضمن الأصول، وأن رصيده أول العام لعام 

 يظهر أنه ليس عليه حركة خلال العام وقد حال عليه الحول القمري.

والمبالغ المحتجزة مقابل التنفيذ هنا تأخذ  -كما يرى الأصوليون-شيء فرع عن تصوره ترى اللجنة أن الحكم على ال -هـ 

 اأن زكاة المال المرهون على الراهن، وهو قول جمهور الفقهاء قديم   اي  حكم الرهن من ناحية تكييفه الفقهي، ومعلوم فقه

 يءنت زكاة الدين تجب على الدائن في دينه على المل، ولا يؤثر على هذا القول عدم قدرة الراهن على التصرف؛ فإذا كااوحديث  

و كان له غلة القادر فالقول بوجوب زكاة المال المرهون على الراهن من باب أولى؛ ذلك أن له بحكم الشرع غلته ونماءه؛ فيما ل

 كما يقول الفقهاء. أو نماء

ة في إضافة بند المبالغ المحتجزة مقابل التنفيذ )حجوزات وبناء  على ما سبق، رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المصلح

 م.2006الوعاء الزكوي للمكلف لعام  إلى -التي حال عليها الحول-مدينة( 

 ( ريالًا 17.423.825: حساب جاري مقيد بمبلغ )اسابعً 

 وجهة نظر المكلف: – 1

؛ ( ريالا  17.423.825ومقداره و ) الجاري المقيدلا يتفق المكلف مع معالجة المصلحة المتمثلة في عدم السماح بحسم الحساب  

 لنظام الزكاة فإن هذه المبالغ لا تجب فيها الزكاة. الأن هذه المبالغ لم تبق في العمل لحول كامل؛ وبناء  عليه ووفق  

 وجهة نظر المصلحة: – 2

عناصر عروض القنية الواجب  متداولة تجب فيها الزكاة وليست من أحد مصلحة بحسم تلك المبالغ لكونها أصولا  لم تقم ال

حسمها من الوعاء الزكوي، كما أن هذه المبالغ تُعد من متطلبات ممارسة النشاط، وهي من قبيل المال المرهون الذي لا يمنع 

لما أفتى به كثير من العلماء والفقهاء المتقدمين  اة لصاحبه؛ وذلك وفق  الزكاة؛ لأن الرهن ينتقل به المال وملكيته تام

والمعاصرين؛ ومن ضمنهم سماحة مفتي عام المملكة السابق الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن عثيمين، رحمهما الله 

 من رأس مال الشركة الخاضع للزكاة. اوعليه فإن هذه المبالغ تمثل جزء   تعالى،

 رأي اللجنة: – 3

 الآتي: اتضحبعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ 

ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحة بحسم الحساب الجاري المقيد  –أ 

م؛ حيث يرى 2006مقيد من الوعاء الزكوي لعام م؛ حيث يرى المكلف توجب حسم حساب جاري 2006من الوعاء الزكوي لعام 

المكلف توجب حسم حساب جاري مقيد من الوعاء الزكوي؛ لأن هذا المبلغ لم يبق في العمل لحول كامل، ويُضيف أن الحساب 

عمالها، لاتفاقية القرض قد تم الاحتفاظ به لسداد القرض، ولم تستعمل الشركة الأموال في أ االجاري المحتجز )المقيد( وفق  

ويتوجب حسم الجاري المحتجز من الوعاء الزكوي؛ لأن الأموال لم تكن مملوكة للشركة، وعليه فلا تجب فيها زكاة. بينما ترى 

الزكاة، وليست من عناصر عروض القنية التي يتوجب حسمها من المصلحة أن هذا المبلغ من الأصول المتداولة التي تجب فيها 

ن هذا المبلغ يُعد من متطلبات ممارسة النشاط، وهو من قبيل المال المرهون الذي لا يمنع الزكاة الوعاء الزكوي، وتُضيف بأ

 لما أفتى به كثير من الفقهاء. اوفق  

ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحة بحسم الحساب الجاري المقيد  –ب 

حيث يرى المكلف توجب حسم حساب جاري مقيد من الوعاء الزكوي؛ لأن هذا المبلغ لم يبق م؛ 2006من الوعاء الزكوي لعام 

لسداد القرض، لاتفاقية القرض قد تم الاحتفاظ به  افي العمل لحول كامل، ويُضيف أن الحساب الجاري المحتجز )المقيد( وفق  
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من الوعاء الزكوي؛ لأن الأموال لم تكن مملوكة ولم تستعمل الشركة الأموال في أعمالها، ويتوجب حسم الجاري المحتجز 

للشركة، وعليه فلا تجب فيها زكاة. بينما ترى المصلحة أن هذا المبلغ من الأصول المتداولة التي تجب فيها الزكاة، وليست من 

ة النشاط، وهو عناصر عروض القنية التي يتوجب حسمها من الوعاء الزكوي، وتُضيف بأن هذا المبلغ يُعد من متطلبات ممارس

 لما أفتى به كثير من الفقهاء. امن قبيل المال المرهون الذي لا يمنع الزكاة وفق  

تقديم مستخرج من الحاسب الآلي  -في محضر جلسة الاستماع والمناقشة-طلبت اللجنة من ممثلي المكلف  –ب 

م، وقد قدم المكلف 2006به رصيد أول المدة والحركة خلال العام ورصيد آخر المدة لعام  ابحركة الحساب الجاري المقيد موضح  

الحساب المتعلق به،  سموتواريخ مبهمة وغير موضحة لا اومبالغ مدينة ودائنة ورصيد   ا( متضمنة أرقام  4رفق مذكرته رقم )

 .وقد تعذر على اللجنة فحص مستندات هذا البند، ودراستها والتأكد منها

أن بند الحسابات الجارية المقيدة كانت بمبلغ  اتضحم 2006القوائم المالية للمكلف لعام  إلىبرجوع اللجنة  -جـ

 نقد ونقد مماثل.مدرجة تحت بند  ( ريالا  17.423.825)

ن هناك أ اتضحهـ 26/5/1434( وتاريخ 13 – 0545 – 02( بمذكرة ممثل المكلف رقم )5الملحق رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –د 

وقد تضمنت بنودها ما نصه: "وقد تم حجز الحساب الجاري من أرصدة مدينة تم التنازل عنها  (ب)شهادة مترجمة من البنك 

 الحق في استخدام الرصيد الموجود في الحساب الجاري المحجوز في أعمالها".( أ)لسداد قرض مجمع، ولم يكن لشركة 

والحساب الجاري المقيد هنا يأخذ حكم الرهن  -كما يرى الأصوليون-عن تصوره  ترى اللجنة أن الحكم على الشيء فرع -هـ 

، ولا يؤثر اوحديث   اأن زكاة المال المرهون على الراهن، وهو قول جمهور الفقهاء قديم   اي  من ناحية تكييفه الفقهي، ومعلوم فقه

القادر فالقول  المليءعلى هذا القول عدم قدرة الراهن على التصرف، فإذا كانت زكاة الدين تجب على الدائن في دينه على 

كما  ءه؛ فيما لو كان له غلة أو نماءبوجوب زكاة المال المرهون على الراهن من باب أولى؛ ذلك أن له بحكم الشرع غلته ونما

 يقول الفقهاء.

الوعاء  إلىعلى ما سبق، رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المصلحة في إضافة بند الحساب الجاري المقيد  وبناء  

 م.2006الزكوي للمكلف لعام 

 .( ريالًا 16.385.355: دفعة مقدمة مقابل شراء سيارات بمبلغ )اثامنً 

 وجهة نظر المكلف: – 1

أحد الموردين لشراء سيارات، وقد  إلىثلة في عدم السماح بحسم الدفعة المقدمة لا يتفق المكلف مع معالجة المصلحة المتم

طالبت الشركة بحسم الدفعات المقدمة مقابل شراء السيارات من الوعاء الزكوي؛ لأن هذه المبالغ لم تبق في العمل لحول 

سم الدفعة المقدمة مقابل شراء سيارات كامل، وبناء  عليه تعتقد الشركة أن معالجة المصلحة المتمثلة في عدم السماح بح

 أمر ليس له ما يبرره.

 وجهة نظر المصلحة: – 2

مبلغ الدفعات لكونها مقابل شراء أصول متداولة )سيارات( حيث نشاط الشركة في تجارة لم تقم المصلحة بقبول حسم 

 السيارات.

 رأي اللجنة: – 3

 الآتي: اتضحبعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ 
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ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحة بحسم دفعة مقدمة مقابل شراء  –أ 

م؛ حيث يرى المكلف توجب حسم دفعة مقدمة مقابل شراء سيارات من الوعاء الزكوي، 2006سيارات من الوعاء الزكوي لعام 

عملائها على أساس إيجار تشغيلي  إلىضيف بأن الشركة تقدم السيارات لأن هذه المبالغ لم تبق في العمل لحول كامل، ويُ 

لمعيار عقود الإيجار الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأن للشركة الحق في تصنيف هذه السيارات  اوفق  

ل شراء أصول متداولة كموجودات ثابتة وليس بضاعة. بينما ترى المصلحة عدم توجب حسم مبلغ الدفعات كونها مقاب

 )سيارات(؛ حيث إن نشاط الشركة في تجارة السيارات.

الحاسب الآلي  تقديم مستخرج من –في محضر جلسة الاستماع والمناقشة  –طلبت اللجنة من ممثلي المكلف  –ب 

ممثلو مدة، ولم يقدم والحركة خلال العام ورصيد آخر البه رصيد أول المدة  اة دفعة مقدمة مقابل شراء سيارات موضح  بحرك

سوى حركة  -المقدمة بعد جلسة الاستماع والمناقشة-هـ 26/5/1434( وتاريخ 13 – 0545 – 02المكلف رفق مذكرتهم رقم )

 سموتواريخ مبهمة وغير موضحة لا اومبالغ مدينة ودائنة ورصيد   ا( متضمنة أرقام  7م ملحق رقم ) 2006الأستاذ العام لعام 

 وقد تعذر على اللجنة فحص مستندات هذا البند، ودراستها والتأكد منها. الحساب المتعلق به،

مقابل شراء سيارات بمبلغ  اأن بند مدفوعات مقدم   اتضحم 2006القوائم المالية للمكلف لعام  إلىبرجوع اللجنة  -جـ 

 ج تحت بند الأصول.مدر ( ريالا  16.385.355)

الدفعة المقدمة مقابل شراء  أعضائها الحاضرين تأييد المصلحة في إضافة بندوبناء  على ما سبق، رأت اللجنة بإجماع 

 م.2006الوعاء الزكوي للمكلف لعام  إلىالسيارات 

 :( ريالًا 9.308.247: الاستثمارات بمبلغ )اتاسعً 

 وجهة نظر المكلف: – 1

ارات من الوعاء الزكوي؛ وتود الشركة لا تتفق الشركة مع معالجة المصلحة المتمثلة في عدم السماح بحسم قيمة الاستثم

( الذي ينص على وجوب السماح بالحسم إذا تمت الاستثمارات من أصل رأس 2/8443/2/1تعميم المصلحة رقم ) إلىالإشارة 

لأن الاستثمارات قد تمت من موارد الشركة الداخلية، وأن الأموال لم تبق في ذمة  االمال والاحتياطي والحساب الدائن، ونظر  

 الشركة لحول كامل فإن الشركة على قناعة تامة أن الاستثمارات يجب السماح بحسمها من الوعاء الزكوي.

 وجهة نظر المصلحة: – 2

هـ؛ حيث لم تستوف الشركة 28/4/1428( وتاريخ 1005للقرار الوزاري رقم ) الم تقم المصلحة بحسم الاستثمارات الخارجية تطبيق  

( من القرار الذي اشترط الحسم بعد تقديم الحسابات المدققة للاستثمارات اضوابط الحسم المنصوص عليها في البند )ثاني  

 الخارجي من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار، ودفع زكاتها لدى المصلحة.

 ي اللجنة: رأ – 3

في جلسة الاستماع والمناقشة سألت اللجنة ممثلي المكلف عن أي إضافة أو تعليق أو إيضاح يرغبون في إضافته أو بيانه، 

 .افأجابوا: بأنهم يتفقون مع وجهة نظر المصلحة؛ وبالتالي فإن الخلاف حول البند يُعد منتهي  

ضرين زوال الخلاف بين المكلف والمصلحة حول بند الاستثمارات لعام أعضائها الحا عوبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجما

 م.2006

 .( ريالًا 495.240: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ )اعاشرً 

 ( ريال.155.000ومخصص أرصدة مدينة محتجزة بمبلغ )
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 وجهة نظر المكلف:  – 1

 امرتين طبق   ( ريالا  495.240مخصص الديون المعدومة ومقداره )يود المكلف الإفادة بأن المصلحة قد استبعدت بطريق الخطأ 

 اأن المصلحة قد فسرت خط   اللربط، والمكلف على ثقة أن المصلحة ستقوم بتصحيح هذا الخطأ. ويود المكلف الإفادة أيض  

صص الرصيد المدين الوعاء الزكوي. ويرى المكلف أن مخ إلىمخصص الرصيد المدين المحتجز على أنه مخصص مستقل وأضافته 

 يتضح من البيانات التالية:المحتجز إنما هو جزء من مخصص الديون المعدومة، وهو ما 

 المبلغ بالريـال السعودي البيــان

 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 لميزان المراجعة( ا( طبق  479)حساب رقم )

2.869.353 

 مخصص الرصيد المحتجز

 لميزان المراجعة( ا( طبق  579)حساب رقم )

155.000 

 مجموع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 ( في الإقرار النهائي(8للكشف رقم ) ا)طبق  

3.024.353 

 وجهة نظر المصلحة: – 2

 المكلف حول البندين، وسوف تقوم بإجراء التعديل اللازم بعد صدور قرار اللجنة. اعتراضعلى توافق المصلحة 

 رأي اللجنة: – 3

أن المصلحة وافقت على وجهة نظر  اتضحبعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ 

 حول هذا البند. االمكلف، وسوف تقوم بتعديل الربط بعد صدور القرار؛ وعليه فإن الخلاف يُعد منتهي  

لاف بين المكلف والمصلحة حول بند مخصص الديون وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين زوال الخ

 م.2006المشكوك في تحصيلها، وبند مخصص أرصدة مدينة مُحتجزة لعام 

 .( ريالًا 84.434الحادي عشر: التبرعات بمبلغ )

 

 وجهة نظر المكلف: – 1

خرجت من ذمة الشركة طوال لا يتفق المكلف مع معالجة المصلحة بشأن عدم السماح بالتبرعات؛ لأن هذه التبرعات دُفعت و

 الوعاء الزكوي. إلىالحول؛ لذلك يجب ألا تُضاف 

 وجهة نظر المصلحة: – 2

صافي الربح كونها مصاريف غير جائزة الحسم، وليس لها علاقة بالنشاط؛ حيث إن  إلىقامت المصلحة بإضافة مبلغ التبرعات 

هيئات عامة أو جمعيات خيرية مرخص لها العمل بالمملكة، ولا  إلىالتبرعات التي يجوز حسمها هي التبرعات المدفوعة فقط 

 الربح، ويجوز لها تلقي التبرعات. إلىتهدف 
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 رأي اللجنة: – 3

 الآتي:  اتضحبعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ 

قيام المصلحة بحسم التبرعات من الوعاء ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في عدم  –أ 

م؛ حيث يرى المكلف توجب حسم التبرعات من الوعاء الزكوي؛ لأن هذه التبرعات دُفعت وخرجت من ذمة 2006الزكوي لعام 

وي كونها مصاريف غير جائزة الحسم، وليس لها علاقة الوعاء الزك إلىالشركة طوال الحول. بينما ترى المصلحة توجب إضافتها 

 بالنشاط.

طلبت اللجنة من ممثلي المكلف أثناء جلسة الاستماع والمناقشة تقديم المستندات المؤيدة لهذه التبرعات  –ب 

تاريخ إصدار هذا  إلىالجلسة؛ ولم يتم تقديم هذه المستندات  تاريخ انعقادوالجهات المتبرع لها فوعدوا بتقديمها خلال شهر من 

 القرار.

الوعاء الزكوي للمكلف  إلىاللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المصلحة في إضافة بند التبرعات  وبناء  على ما سبق؛ رأت

 م.2006لعام 

 :ت( ريالا74.610الثاني عشر: مخصص زكاة بمبلغ )

 وجهة نظر المكلف: – 1

 م.2006الوعاء الزكوي لعام  إلىلا يتفق المكلف مع معالجة المصلحة بإضافة مخصص الزكاة 

 وجهة نظر المصلحة:  – 2

( وتاريخ 2/8443/1لتعميم المصلحة رقم ) اتم إضافة الرصيد المدور لمخصص الزكاة، وذلك لحولان الحول على رصيده طبق  

 هـ.8/8/1392

 رأي اللجنة: – 3

زوال الخلاف؛ في جلسة الاستماع والمناقشة سألت اللجنة ممثلي المكلف عن أي إضافة أو تعليق حول هذا البند، فأجابوا ب

 حول هذا البند. اوبالتالي فإن الخلاف يُعد منتهي  

وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين زوال الخلاف بين المكلف والمصلحة حول بند مخصص الزكاة لعام 

 م.2006

 القرار

 لكل ما تقدم قررت اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة الآتي: 

 : الناحية الشكلية:أولًا 

هـ من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال الأجل المقرر 1/12/1430( وتاريخ 2572المكلف رقم ) اعتراضقبول 

 لنظام جباية فريضة الزكاة. ، مستوفٍ الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذيةانظام  

 : وفي الموضوع:اثانيً 

 م.2006من الوعاء الزكوي للمكلف لعام  –في حدود راتب المثل  –تأييد المصلحة في حسم رواتب الشركاء  -1

 م.2006زوال الخلاف بين المكلف والمصلحة حول بند استهلاك السيارات لعام  -2

 م.2006الوعاء الزكوي للمكلف لعام  إلىتأييد المصلحة في إضافة بند الإجازات وتذاكر السفر المستحقة  -3
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تأييد المصلحة في إضافة بندي الدفعات المقدمة المقبوضة من العملاء والدفعات المقدمة المستلمة مقابل  -4

 م.2006للمكلف لعام الوعاء الزكوي  إلى -التي حال عليها لحول-بيع سيارات 

 م.2006 الوعاء الزكوي للمكلف لعام إلىفي إضافة بند التأمين النقدي تأييد المصلحة  -5

الوعاء  إلى -التي حال عليها الحول-في إضافة بند المبالغ المحتجزة مقابل التنفيذ )حجوزات مدينة( تأييد المصلحة  -6

 م.2006الزكوي للمكلف لعام 

 م.2006الوعاء الزكوي للمكلف لعام  إلىي المقيد تأييد المصلحة في إضافة بند الحساب الجار -7

 م.2006الوعاء الزكوي للمكلف لعام  إلىتأييد المصلحة في إضافة بند الدفعة المقدمة مقابل شراء السيارات  -8
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 على القرار: عتراضحقية المكلف والمصلحة في الا: أاثالثً 

هـ وتعديلاتها من أحقية كل من المصلحة والمكلف 1370( لعام 340( من القرار الوزاري رقم )26بناء على ما تقضي به المادة )

من تاريخ  االلجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية خلال ثلاثين يوم   إلى اعلى القرار الابتدائي بتقديم الاستئناف مسبب   عتراضفي الا

لقرار لجنة  ااستلام القرار على أن يقوم المكلف قبل قبول استئنافه بسداد الزكاة المستحقة عليه أو تقديم ضمان بنكي طبق  

 من تاريخ استلامه. ايوم   على هذا القرار خلال ثلاثين عتراضالابتدائية؛ فإنه يحق لكلا الطرفين الا عتراضالا

 وبالله التوفيق


